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بعضها من أصبحت الجريمة البيئية اآلن مشكلة خطيرة في جميع أنحاء العالم بأشكال مختلفة، حيث كان : ملخص
أكثر األنشطة اإلجرامية األكثر ربحية. وترتبط الجرائم األكثر شيوعا ضد البيئة باالستغالل غير القانوني للحيوانات 
والنباتات البرية والتلوث والتخلص من النفايات وتجارتها. أن تدخل املحكمة الجنائية الدولية في مجال التصدي للجرائم 
تقل خطورة عن باقي الجرائم التي سبق وأن أدرجت  ابيا الختصاصها كون الجرائم البيئية ال البيئية انما يمثل توسعا ايج
ونهدف من خالل هذه الورقة البحثية الوقوف على دور املحكمة الجنائية الدولية في حماية  في اختصاص املحكمة.
 .كبي الجرائم البيئيةتالبيئة من خالل التصدي ملر 
 الجرائم البيئة، املحكمة الجنائية الدولية ئة،حماية البي كلمات مفتاحية:
Abstract:  Environmental crime has now become a serious problem around the 
world in various forms, som of which have been among the most profitable 
criminal activities in the world. The most common crimes againt th environment 
are related to the illegal exploition of wid animals and plants, pollution, waste 
disposal and trad. The participation of the International Criminal court in dealing 
with environmental crimes represent a positive expansion of jurisdiction, since 
environmental crimes are no less serious than the other crimes that have already 
entered the jurisdiction of the Court as stipulated in the statute. 
The purpose of this is to paper is to clarify the role of International criminal 
Court in protecting the environment 
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 . مقدمة: 1
لقد اهتم املجتمع الدولي باملشاكل البيئية منذ سبعينيات القرن وهذا في مؤتمر 
. وترتبط الجرائم اإلنسانية. هذا وتعتبر الجريمة البيئية من أخطر الجرائم ضد 1972ستوكهولم 
والتلوث. ويرى  والنباتات البريةاألكثر شيوعا ضد البيئة باالستغالل غير القانوني للحيوانات 
البيئي هو أخطر الجرائم التي تتطلب عقوبات صارمة، خاصة وأنها تهدد  اإلرهابن البعض أ
العديد من سكان املعمورة، كما تساهم الجرائم البيئية في ظهور العديد من الصراعات 
لقد أصبحت  والحروب في عديد دول العالم النامي، كما يحدث في بعض الدول اإلفريقية.
الذي قد يهدد السالم  األمر ة متنامية تتجاوز حددوها الوطنية الجريمة البيئية معضلة دولي
تزال أحد أهم ضحايا الحروب على مر  كانت وال  إن البيئةويمكن القول  واألمن الدوليين.
العصور، حيث تلعب الحروب الدور األكثر خطورة في التأثير على البيئة في ضوء استخدام 
أثناء حربها ضد  االستعماريةفعلته فرنسا  يماوية ومامختلف األسلحة الفتاكة مثل األسلحة الك
يعانون من  اآلنيزال سكانها حتى  الجزائر من استعمال ألسلحة فتاكة في منطقة رقان التي ال 
خير دليل على أن الحروب مدمرة للبيئة ولإلنسان بصفة عامة. هذا  النوويةالتفجيرات  تلك
تطلب من املجتمع الدولي التحرك لوضع حد ونظرا لخطورة الجرائم البيئة وتزيدها قد 
والتصدي للجرائم البيئة ومكافحتها ومحاولة محاكمة مرتكبيها، وهذا من خالل إنشاء املحكمة 
 الجنائية الدولية باعتبارها الهيئة الدولية الدائمة القادرة على التصدي لهذه الجرائم البيئية.
ر املحكمة الجنائية الدولية في حماية البيئة من وسنحاول من خال هذه الورقة البحثية تبيان دو 
 وهذا من خال ل التطرق لإلشكالية التالية: البيئة.خالل التصدي للجرائم 
 مدى مساهمة املحكمة الجنائية الدولية في التصدي للجرائم البيئية؟ ما
 هذه اإلشكالية نتطرف إلى املحاور التالية. وإلجابة على 
 البيئة والجرائم البيئية: مفهوم املبحث األول  -
 أركان الجريمة البيئية :املبحث الثاني -
 مرتكبي الجرائم البيئية في مالحقةدور املحكمة الجنائية الدولية  الثالث:املبحث  -
 : مدى فعالية املحكمة الجنائية الدولية في التصدي للجرائم البيئةاملبحث الرابع -
 .بمواجهتها للجرائم البيئيةدور املحكمة الجنائية الدولية في حماية البيئة 
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 والجرائم البيئية: مفهوم البيئة املبحث األول . 2
 األول: تعريف البيئةاملطلب  1.2
تتفق معاجم اللغة على أن البيئة تعبر عن املكان أو املحيط الذي يعيش فيه 
 .(18 ص، 2005،عمران) .الكائنالكائن الحي، وقد تعبر عن الحالة التي عليها ذلك 
وقيل منزل : املنزل، واملباءةوجاء في لسان العرب البن منظور: البيئة والباءة 
 القوم، وفي الصحاح املباءة منزل القوم في كل موضع.
أما فيما يخص التعاريف التي وردت في املصطلحات األجنبية والتي تحدد مفهوم 
 البيئة استنادا لالستخدام الفعلي لكل مصطلح من املصطلحات البيئية املختلفة.
حيط الذي يحيط ( يشار إليه على أنه البيئة أو املEnvironmentفاملصطلح)
بالكائن الحي كما أنه مجموعة العوامل التي تؤثر على نمو وتطور الكائن الحي، كما أن 
( يطلق على االستيطان أو املكان الطبيعي للكائن الحي. وعموما فإن تلك Habitatمصطلح)
 Microbialاملصطلحات تختلف استنادا لالستخدام، فعلى سبيل املثال، يطلق مصطلح )
ecology(على بيئة الكائنات الحية الدقيقة واملصطلح )Ecology على فرع من فروع علم )
 الحياة والذي يعبر عن العالقة بين الكائنات الحية وبيئاتها.
الحية بيئات تستوطنها وتمارس فيها مختلف  إن للكائناتإذا يمكن القول 
 تالسماوا جل خلقو أنشطتها، فاإلنسان له بيئته الخاصة وهي األرض حيث إن هللا عز 
واألرض بترتيب واتزان دقيق لقوله تعالى: "إنا كل ش يء خلقناه بقدر" )سورة القمر(، ثم 
سخر لإلنسان جميع متطلباته الضرورية لقوله تعالى: "هو الذي خلق لكم ما في األرض 
جميعا..." )سورة البقرة(، كما أن للحيوانات بيئاتها الخاصة وكذلك النبتات والكائنات 
  (11 ص، 2006رجب هاشم، )بن األخرى.ختلف صور الحياة الحية الدقيقة وم
وإذا تطر قنا إلى املفهوم االصطالحي للبيئة فنجد أن أول من قام بصياغة كلمة 
، ولكنه لم يتطرق إلى تحديد معناها 1885ايكولوجيا هو العالم " هنري ثورو"، عام 
 وأبعادها.
ست هيجل" فقد وضع كلمة أما العالم األملاني املتخصص في علم الحياة " ارن
( Logos( املنزل أو مكان الوجود، و )Olkos( بدمج كلمتين يونانيتين )Ecology ايكولوجي )
عرف أهدافها بدراسة العالقات بين الكائن الحي والوسط الذي  1866أي علم. وفي سنة 
 أ. س ي ناصر الياس
 
4 
في يعيش فيه، ويهتم هذا العلم بالكائنات الحية وتغذيتها، وطرق معيشتها وتواجدها 
مجتمعات أو تجمعات سكنية أو شعوب، كما يتضمن أيضا دراسة العوامل غير الحية 
مثل خصائص املناخ، الحرارة، الرطوبة، اإلشعاعات، غازات الهواء... الخ. والخصائص 
 (39ص، 2011ثعالبي،) والهواء.الفيزيائية والكيميائية لألرض واملاء 
اللغة أن كلمة البيئة ثالثة معان على ويظهر من املعاني التي وردت في معاجم 
 األرجح:
  لنفسه.الذي ينزله اإلنسان ويختاره سكنا  املنزل - 1 
وتطلق موصوفة إما بخير وإما بشر، وقد يراد بذلك سلوكه وأخالقه،  الحالة:-2
 وأوضاعه االقتصادية واملعشية، وما شابه ذلك من الصحة واملرض والقوة والضعف.
لإلنسان في جميع شؤونه الدينية والدنيوية من سيرة وسلوك ـ الوضع العام  3 
ومسكن ومأكل ومشرب وملبس وتعامل واحتكاك، غير مقصور املعني على جانب دون 
 (25ص، 1999السرطاوي،) األخر.
 املفهوم الشامل للبيئة:  -
بمدينة ستوكهولم، عاصمة السويد، مؤتمر األمم املتحدة  1972انعقد في عام 
البشرية. وقد سبق انعقاد املؤتمر مرحلة إعداد اتصلت ملدى عامين حفال بنشاط للبيئة 
عالمي شمل املجتمعات الصناعية واملجتمعات النامية. واختلفت وجهات النظر بين الدول 
الصناعية والدول النامية حول املسلك البشري الواجب إتباعه في البيئة، فقد رأت الدول 
لدول النامية دون خطط تصنيع ألن ذلك يؤدي إلى تلويث الصناعية ضرورة أن تبقى ا
البيئة مما ينتج عنه مضاعفات وأضرار في مجاالت عيش اإلنسان املختلفة، واستشهدت 
هذه الدول بما تعانيه من مشكالت التلوث اقتصاديا وصحيا واجتماعيا... إال أن الدول 
الناس في الدول الصناعية اعتبرت هذا "الصراخ" بأهوال التلوث ال مبرر له مادام 
يتمتعون بمستوى معيشة مرتفع وتحمس البعض من أفريقيا وأمريكا الالتينية وارتفع 
 "مرحبا بالتلوث " الذي يرفع من مستوى معيشة أبناء مجتمعاتنا. صوتهم بالقول 
وعلى الرغم من اختالف وجتهي النظر فيما يتعلق بأسلوب التعامل مع البيئة، إال 
تحت مظلة األمم املتحدة،  1972تمعوا في ستوكهولم في أكتوبر من عام إن الذين اج
اظهروا وعيا بأن مستقبل التنمية بل وربما بقاء الجنس البشري أصبح محفوف بأخطار 
 .بمواجهتها للجرائم البيئيةدور املحكمة الجنائية الدولية في حماية البيئة 
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متزايدة بسبب تصرفات اإلنسان الخاطئة في البيئة التي بدأت تئن من األذى وتعجز عن 
 امتصاصه.
الن العالمي للبيئة ووضع توصيات تمثل منطلقات لقد تميز مؤتمر ستوكهولم باإلع
أساسية لفهم البيئة ومواجهة املشكالت التي أوجدتها مطالب اإلنسان املتزايدة واملترفة في 
 الكثير من األحيان.
وكان إلعالن ستوكهولم وما اتخذ على أساسه من مبادرات دولية وإقليمية 
شكالت وأساسها، مما حدا باملتابعين ووطنية. الفضل في تنمية وعي أفضل لطبيعة امل
للبيئة وقضاياها العتبار مؤتمر ستوكهولم منعطفا تاريخيا أرس ى دعائم " فكر بيئي" جديد 
 يدعو إلى التعايش مع البيئة والتوقف عن استغاللها.
أما بالنسبة للفظة "البيئة" فقد أعطاها مؤتمر ستوكهولم فهما متسعا، بحيث 
وهواء وتربة ومعادن ومصادر  )ماءمجرد عناصر طبيعية  أصبحت تدل على أكثر من
للطاقة ونباتات وحيوانات( بل هي رصيد املوارد املادية واالجتماعية املتاحة في وقت ما وفي 
 (24.25، ص.ص1979رشيد الحمد،) وتطلعاته.مكان إلشباع حاجات اإلنسان 
 : تعريف الجرائم البيئيةاملطلب الثاني 2.2
تكاد تتفق على أنها" كل فعل غير مشروع  أنهافي تعريف الجريمة عموما إال  اآلراءتعددت 
صادر عن إرادة جنائية يقرر له القانون عقوبة أو تدبيرا احترازيا، أو هي فعل غير مشروع ايجابيا 
 جنائيا.كان أم سلبيا يصدر عن إرادة إجرامية يفرض له القانون جزاءا 
 (63ص، 2016محمد االمين،) 
سا على هذا تعرف الجريمة البيئة بأنها " كل سلوك إيجابي أو سلبي غير مشروع وتأسي
عناصر الطبيعة  بأحدسواء كان عمديا أو غير عمدي يصدر من شخص طبيعي أو معنوي يضر 
 تدابير أو  البيئي عقوبة القانون سواء بشكل مباشر أو غير مباشر يقرر له 
، كما تعرف الجريمة البيئية على أنها " ذلك السلوك الذي يخالف (35ص،2005)هالل،احترازيا"
به من يرتكبه تكليفا يحميه املشرع بجزاء جنائي، والذي يحدث تغيرا في خواص البيئة بطريقة 
إرادية أو غير إرادية مباشرة أو غير مباشرة يؤدي إلى اإلضرار بالكائنات الحية واملوارد الحية أو غير 
على ممارسة اإلنسان لحياته الطبيعية". كذلك تعرف الجريمة البيئية بأنها  الحية مما يؤثر 
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)جواد تلحق بها الضرر. أو شرعا وقانونا والتي تحدث تلوثا بالبيئة  املحظورةاألفعال 
إال أن هذه السهولة الظاهرة في تعريف الجريمة البيئية تختفي وتحيط  ،(105،ص2019كاظم،
نتطرق إلى الفرق بينها وبين الجرائم العادية، ألنها ذات  بها الصعوبات والغموض عندما
مسؤولية من نوع خاص ألن النشاط الذي هو سبب الضرر الذي يلحق بالبيئة قد يسمح به 
الذي تعتمد عليه الدولة في تطوير  لالقتصادالقانون، بل قد يكون أحد العناصر املهمة 
ة نفسها من خالل أجهزتها الصناعية مواردها، وقد يكون النشاط الضار هو نتاج الدول
حق  والتجارية، ويصبح األمر أكثر تعقيدا إذا نظرا إلى الحق املعتدى عليه هل هو حق خاص أو 
إن تحديد نتيجة الضرر الناجم عن مثل  عام  يصنف على أنه اعتداء على املصلحة العامة.
ع ذلك فإن الضرر ال هذه األفعال أمر صعب وليس من السهل اكتشافه والتعرف عليه. وم
تقع نتيجة  قد يستغرق فترات طويلة، وقد ال  األحيانيحدث كنتيجة مباشرة للتلوث، في بعض 
 (106صكاظم، جواد ) بعيد.العمل في املكان الذي وقع فيه النشاط، ولكن في مكان أخر 
ام أو من طرف النظ تم إنشائهاوتعرف الجريمة البيئية وفقا للفقه أنها تلك الجرائم التي 
 وضعت ضمن القانون العام واملتعلقة بالبيئة.
محمد االمين، )وتتميز الجرائم البيئية عن غيرها من الجرائم التقليدية بعدة مزايا أهمها:
 (23.24ص ص، 
صعوبة تحديد أركان الجريمة: إن ما يميز الكثير من جرائم البيئة هو صعوبة تحديد أركان  -
قيامها، فمثال بعض الجرائم قد يكون من جرائم الخطر، وبعضها الجريمة وعناصرها وشروط 
 .األخر قد تكون من جرائم الضرر 
  صعوبة تحديد مفهوم البيئة: وذلك ألن مصطلح البيئة مصطلح واسع يضم الكثير من  -
 .البيئة املناخية الحضارية،املعاني مثل: البيئة الطبيعية، البيئة البشرية، البيئة 
اف الجريمة: تتميز بعض الجرائم بعدم الوضوح أو بعدم الظهور، إذ يجوز مثال صعوبة اكتش -
أن يكون الهواء ملوثا بأي غاز سام، إال أنه من الصعب لإلنسان أن يكتشفه إال بأجهزة خاصة. 
 عليه إال بعد مدة قد تكون طويلة. املجنيكما أن تأثير هذه الجريمة قد ال يظهر في 
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أثار الجريمة، اتساع مسرح الجريمة،  كامتداداملميزات األخرى  إلى بعض باإلضافةهذا  
 جريمة عابرة للحدود، كثرة عدد الضحايا.
هذا وقد اعترفت الهيئات الدولية مثل مجموعة الثمانية، واالنتربول، واالتحاد األوربي 
الة، بالجرائم الجريمة والعد ألبحاثوبرنامج األمم املتحدة للبيئة ومعهد األمم املتحدة اإلقليمي 
 (106ص )جواد كاظم،التالية:
 .االتجار الغير مشروع بالحياة البرية في األنواع املهددة باالنقراض. 1
بشأن املواد  1987مونتريال لعام  ل برتوكو تهريب املواد املستنفدة لألوزون بما يتعارض مع . 2
 .املستنفدة لألوزون 
 .الصيد غير القانوني دون إبالغ ودون تنظيم. 3
 .1989الخطيرة بما يتعارض مع اتفاقية بازل لعام  النفاياتاإلغراق واالتجار غير املشروع في . 4
 .قطع األشجار بشكل غير قانوني وما يرتبط به من تجارة األخشاب املسروقة. 5
 : أركان الجريمة البيئية:املبحث الثاني. 3
الجريمة البيئية شأنها شأن الجرائم األخرى تتكون من مجموعة أركان أساسية حتى 
يكتمل نظامها القانوني ويتحمل عنها الفرد املسؤولية الجنائية في القانون الدولي وتتمثل األركان 
 (48ص ،2014عراب،). الدولياألساسية للجريمة البيئية في الركن املادي والركن املعنوي والركن 
 الركن املادي: املطلب األول 1.3
وهو السلوك املادي الخارجي الذي ينص  اإلجراميةيقصد بالركن املادي للجريمة الواقعة 
الكيان املادي للجريمة. وبمعنى أخر فإن الركن املادي  فيالقانون على تجريمه، أي كل ما يدخل 
 للجريمة، هو كل ما يدخل في بنائها القانوني من عناصر مادية ملموسة يمكن إدراكها بالحواس،
كما أن النشاط أو السلوك اإلجرامي الذي يكون النشاط املادي هو الذي يصيب بالضرر أو 
 (70ص محمد االمين،) الجزائية.حماية يعرض للخطر الحقوق واملصالح الجديرة بال
اإلجرامية،  ةوالنتيجويقوم الركن املادي على عناصر ثالث، تتمثل في السلوك اإلجرامي، 
 والعالقة السببية بين السلوك والنتيجة:
 أ. س ي ناصر الياس
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السلوك اإلجرامي: يتجسد السلوك اإلجرامي في الجرائم البيئية في الفعل الذي  :الفرع األول  -
يترتب عليه النتيجة املتمثلة إما في تلويث الوسط البيئي وإما تدهور العناصر البيئية، كما تكون 
هذه النتيجة تعريض الوسط البيئي للخطر، وهي النتيجة التي يسعى املشرع من وراء تجريمه 
 (72ص محمد االمين،). وقوعهاالحيلولة دون  لهذا الفعل
النتيجة اإلجرامية: هي التأثير الطبيعي الناتج عن السلوك ويعتد به القانون. وهو  :الفرع الثاني -
يتألف من جزأين: الجزء األول هو تأثير السلوك اإلجرامي في الواقع امللموس على مصلحة 
محمية قانونا، والجزء الثاني هو أن يعتد به القانون أي أن ينص القانون على النتيجة أو 
اإلجرامية أيضا بالضرر البيئي.  ةالنتيجوفي مجال البيئة تعرف  م حدوثه.الضرر الذي يجر 
 عن النتيجة في الجرائم التقليدية. مختلفة تماماوتخضع األضرار البيئية لعدة اعتبارات تجعلها 
فقضية التنوع البيولوجي التي تعنى بالتنوع داخل النوع الواحد كتعدد أنواع الطيور داخل 
ل عدد األنواع الحيوانية، حيث أن الضرر الذي يلحق بأي نوع من أو العناصر النظام البيئي مث
عناصر أخرى. القضية األخرى في األضرار البيئية هي أن هناك ضرر  إتالفسيؤدي حتما إلى 
أو التعافي منه على اإلطالق ففي بعض البلدان، تعرضت بعض أنواع الحيوانات  إصالحهيتعذر 
 (80ص ،2016لطالي،) الجائر.صيد إلبادة حقيقية نتيجة لل
هي ما يربط بين الفعل والنتيجة اإلجرامية بمعنى  ويقصد بهاالعالقة السببية:  :الفرع الثالث -
  عنه.االمتناع  و معين، ألم يتم ارتكاب عمل  لتحدث ما كانت إثبات أن تلك األخيرة ما
 ( 48صعراب، )
 : الركن املعنوي:املطلب الثاني 2.3
بوجود جريمة حينما يرتكب شخص فعال غير مشروع وإنما زيادة على  أن نقول يكفي  ال  
صادر عن إرادة قصدت اإلضرار بمصالح التي يحميها القانون الجنائي.  الفعلذلك البد أن يكون 
نفسية تربط بين  عالقةوبالتالي فالركن املعنوي يمثل الجانب النفس ي في الجريمة أ ي هناك 
 )الخطأ. وللركن املعنوي في الجريمة البيئية صورتان: القصد الجنائي نيوشخصية الجاالجريمة 
 (80ص، 2015مخلط،). عمديال( والخطأ غير ألعمدي
 .بمواجهتها للجرائم البيئيةدور املحكمة الجنائية الدولية في حماية البيئة 
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: من الراجح أن اإلنسان وحده محل املسؤولية وأساس هذه املسؤولية هو الجنائي القصد-أ
وقد ذهب جانب من الفقه إلى تعريف القصد الجنائي على أنه  ،االختياراإلدراك أو العلم وحرية 
 وإرادةإرادة تحقيق الواقعة اإلجرامية مع العلم بعناصرها املكونة لها، وعلم بعناصر الجريمة 
تحقيق هذه العناصر أو قبولها في حين يرى اتجاه أخر من الفقه بأن القصد الجنائي  إلىجهة و م
 لجريمة مع العلم بأركانها وعناصرها كما يتطلبها القانون.هو إرادة الجاني نحو ارتكاب ا
وقد جاء في نظام املحكمة الجنائية الدولية أن الشخص ال يسأل جنائيا عن ارتكاب  
جريمة تدخل في اختصاص املحكمة، وال يكون عرضة للعقاب عنها إال إذا تحققت األركان املادية 
الجنائي هو حصر القصد في مجرد العلم وتخرج من مع توفر القصد والعلم. إذا فجوهر القصد 
عناصره إرادة النتيجة وإرادة الوقائع األخرى التي تدخل في تكوين الجريمة، وينتفي العلم بالجهل 
أو الغلط، والجهل بالواقعة هو انتفاء العلم بها والغلط فيها هو العلم بها على نحو يخالف 
  (83ص )مخلط،. الحقيقة
قدم فإنه ال يكتمل القصد الجنائي إال بتوفر عنصر اإلرادة والتي هي عبارة ملا ت وإسنادا 
غرض غير مشروع، فالنسبة  تحقيقعن املحرك النفس ي لكل أعضاء الجسم أو بعضها نحو 
تنصرف إلى كل السلوك اإلجرامي والنتيجة اإلجرامية أما بالنسبة  فاإلرادةللجرائم ذات النتيجة 
 (83ص )مخلط،. ها تنصرف إلى السلوك اإلجرامي فقطللجرائم ذات السلوك فإن
: هو صورة الركن املعنوي في الجرائم الغير عمدية، وهو عدم مراعاة لعمدياغير  الخطأ-ب
الغير مشروعة  وقوع النتائجالقواعد العامة أو الخاصة للسلوك والتي من شأنها مراعاتها تجنب 
الضارة بمصالح وحقوق اآلخرين املحمية جنائيا، أو تجنب الوقوع في غلط يؤدي إلى تحقيق 
النتيجة طاملا يمكن توقع تلك النتيجة وتجنبها في الوقت ذاته. كما يعرف أنه املسلك الذهني 
 للجاني الذي يؤدي إلى نتائج إجرامية لم يردها وكان بوسعه أن يتوقعها.
 )محمديــــز الخطـــــأ غيــــر العمـــــدي فــــي جــــرائم تلـــــوث البيئــــة بجملـــــة مــــن الخصـــــائص:هــــذا ويتم
 (116صاالمين، 
 .وحدة الخطأ الجنائي والخطأ املدني   -
 أ. س ي ناصر الياس
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وجوب توفر األهلية الجنائية في الجاني، فيجب أن يكون الجاني الذي ارتكب الخطأ متمتعا  -
 .بالتمييز واإلرادة
 في الجرائم البيئية في حالة توفر القوة القاهرة.عدم مساءلة املكره عن ارتكاب الخطأ  -
نية الجاني لتحقيق نتيجة معينة جرمها  انصرافال شروع في جرائم الخطأ: فالشروع يتطلب  -
 .القانون 
في جرائم الخطأ: ألن االشتراك يتطلب املساهمة بإحدى صورها كاملساعدة أو  اشتراكال  -
الجريمة فاعل أصلي، وهذا ما يستلزم توفر العمد في التحريض أو االتفاق، فيجب أن يكون في 
 الجريمة.
 الثالث: الركن الشرعي: املطلب 3.3
يتطلب مبدأ الشرعية بأن يكون النص الجنائي واضحا بالشكل الذي يسهل عمل  
القاض ي الجنائي إال أن مما يالحظ بأن هذا األمر مستبعد في التشريع البيئي الجنائي، فنتيجة 
إلى ذلك  أضف الجنائي،لكثرة التشريعات الجزائية أصبح يشكل هذا األمر عائقا أمام القاض ي 
ي يطغي على القانون البيئي، فضال عن إشكالية التطبيق املكاني والزماني الطابع التقني الذ
للنص البيئي والتي تبرز هنا بشكل واضح وهذا كله نتيجة للخصوصية التي تتمتع بها الجريمة 
. والجريمة سلوك غير مشروع في جوهرها، وتتحصل عدم (3.4، ص ص، 2053مشري،) البيئية
السلوك سواء أكان القيام بفعل أم امتناعا عنه لوجود نص في املشروعية هذه من خضوع 
القانون يجرمه. وركن الجريمة الشرعي هو مجرد تكييف أو وصف يضفيه القانون على 
 السلوك، وبهذا يتميز الركن الشرعي للجريمة عن الكن املادي واملعنوي.
اقبة سلوك معين والنقطة املهمة هي أن الجريمة هي جريمة فقط إذا قررت الدولة مع
حاالت معينة، أن يكون وسيلة  يمن خالل القانوني الجنائي. إن تجريم جريمة بيئية يمكن ف
فعالة ورادعة لتحقيق التنفيذ السليم للقانون البيئي. ومع ذلك هناك اختالفات كبيرة بين 
ما تكون العالم وغالبا  أنحاءالعقوبات الجنائية املنصوص عليها للجرائم البيئية في جميع 
العقوبات الجنائية ليست صارمة بما فيه الكفاية لضمان مستوى عال من الحماية للبيئة. 
وباملثل فإن قدرة الحكومات على إنفاذ القانون الجنائي تختلف اختالفا كبيرا. ونجد هذا في 
 .بمواجهتها للجرائم البيئيةدور املحكمة الجنائية الدولية في حماية البيئة 
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ضئيل للغاية لتعزيز تنفيذ القانون وللقطاع  اإلنمائيالبلدان النامية، حيث ذهب الدعم 
قضائي. والواقع أن أحد أكبر االختالفات بين العديد من البلدان الصناعية وأقل البلدان نموا، ال
أو القطاع القضائي. على سبيل املثال، في أمريكا  ةباملقاضاهو النسبة األكبر من الشرطة مقارنة 
 باملئة 16 قإنفاعلى الشرطة، بينما يتم  باملئة 56وباملئة على املحاكم  44الشمالية يتم إنفاق 
 (109صكاظم، جواد ) الشرطة.على  باملئة 84وفقط في دول الجنوب اإلفريقي على املحاكمات 
 الرابع: الركن الدولي املطلب 4.3
أن  ومضمونه الداخليةيميز الجريمة الدولية بشكل عام عن الجريمة  الركن الدولي هو ما 
ثقا بواسطة قواعد القانون الدولي الجنائي ويقع أضرارا أو اعتداء على مصلحة و يكون الفعل م
بقواعد القانون الدولي الجنائي معيار دولية الجرائم ال يعود ملرتكبها أو املضرور  محميةدولية 
 األساسية للمجتمع. باملصالح وإضرارهامنها وإنما بمقدار اعتدائها 
أخرى وهي كون الفعل مجرم علية أو الحث على العقاب ويتبلور الركن الدولي من زاوية  
عليه مقرر بمقتض ى أحكام وقواعد القانون الدولي دون النظر لكونه موجود في التشريع الداخلي 
 أم ال وهذا يمثل استقاللية وذاتية لقواعد القانون الدولي عن قواعد القانون الداخلية.
ية الجرائم وقوعها بناء على طلب دولة أو ولكن هناك جانب في الفقه يرى أن معيار دول
الرأي من الفقه  الدولي وهذابقواعد القانون  الدولية املحميةبرضاها مع املساس باملصالح 
انطواء  األولى على بالدرجة الجرائم يعودأخر من الفقهاء ويرون أن معيار دولية  ينتقده جانب
ورود تجريمه وبيان أركانه والعقاب عليه أو الفعل على املساس باملصالح الدولية األساسية مع 
 (25ص، 2006منتصر،) العرفية.الحث على العقاب في القانون الدولي ذو الطبيعة 
 مرتكبي الجرائم البيئية في مالحقةدور املحكمة الجنائية الدولية  :املبحث الثالث. 4
سنتطرق في هذا املحور إلى عنصرين وهما: التكييف القانوني للجرائم البيئية في ضوء  
املحكمة الجنائية  آليةالنظام األساس ي للمحكمة الجنائية الدولية، ونعرج في العنصر الثاني إلى 
 .الدولية في املسألة عن الجرائم البيئية
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ة في ضوء النظام األساس ي للمحكمة األول: التكييف القانوني للجرائم البيئي املطلب 1.4
 الجنائية الدولية
إن املحكمة الجنائية الدولية هيئة قضائية جنائية دائمة مستقلة أوجدها املجتمع الدولي 
مرتكبي أشد الجرائم جسامة بمقتض ى القانون الدولي، بحيث تتولى  ملقاضاة 2002عام 
التحقيق واملحاكمة في جريمة اإلبادة الجماعية، والجرائم ضد اإلنسانية، وجرائم  إجراءات
. الحرب، عندما تكون السلطات املحلية على املستوى الوطني عاجزة أو عازفة عن القيام بذلك
 (7ص ،2014)الذويب،
 هلالبيئية واستنادا ملا تم ذكره نطرح السؤال التالي حول التكييف القانوني للجرائم  
 ولإلجابة اإلنسانية؟تشكل الجرائم البيئية جرائم حرب أو جرائم إبادة جماعية او جرائم ضد 
من النظام األساس ي التي نصت  8إلى  6على هذا السؤال يتطلب بالضرورة البحث في املواد من 
عد الجرائم  إمكانيةعلى الجرائم التي تدخل في اختصاص املحكمة الجنائية الدولية ومدى 
 يئية من بين الجرائم التي تدخل ضمنها.الب
( من النظام األساس ي للمحكمة الجنائية الدولية على جريمة اإلبادة 6إذا نصت املادة )  
الجماعة عمدا ألحوال معيشية يقصد بها  إخضاعالجماعية وأشارت في الفقرة ج منها أن 
ماعية وملا كان تلوث البيئة بشكل الج اإلبادةجزئيا يعد جريمة من جرائم  إهالكها الفعلي كليا أو 
جماعية تدخل في اختصاص  إبادةفإن الفعل يعد جريمة  6ينتهك أحكام الفقرة ج من املادة 
 أثنيةجزئي لجماعة وطنية أو قومية أو  املحكمة إذا كان الغاية من تلك التلوث هو إهالك كلي أو 
رة التي تؤدي إلى تلوث البيئة مما الخطي اإلشعاعاتمثل  من خالل تلويث البيئة التي يسكونها،
)عبد يترتب عن هذا التلوث هالك كلي أو جزئي للمجموعة املستهدفة من الجريمة.
 12،ص2018ربه،
وهناك من اعتبر أن للمحكمة الجنائية الدولية اختصاص النظر في الجرائم ذات الضرر  
على ثالث فئات يخضع لها مننها  2البيئي على أساس أنها تعتبر جرائم حرب فقد نصت املادة 
ا املائية ومن ثمة يشكل جريمة حرب على وفق أي منها تتعلق الفئة  املنشآت تدمير املوارد و 
وتشمل عدد من األفعال تشمل عدد  1949األولى باالنتهاكات الجسيمة التفاقيات جنيف لعام 
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، فإنها تعد جرائم ضد أشخاص أو ممتلكات تحميهم هذه االتفاقيات اقترفت ما من األفعال إذا
على إن تعمد إحداث معاناة  8حرب إذا ما تعلق األمر بتدمير البيئة وهذا ما نصت عليه املادة 
 شديدة أو إلحاق أذى خطير بالجسم أو الصحة وهو ما قد يترتب علية تلويث البيئة.
من النظام األساس ي للمحكمة  8من املادة  4/أ  2كما يدخل تدمير البيئة ضمن الفقرة  
والتي تنص على إلحاق" تدمير واسع النطاق باملمتلكات واالستيالء عليها دون أن تكون هناك 
)املادة الثامنة من القانون . وباملخالفة للقانون وبطريقة عابثة" تبرر ذلكضرورة عسكرية 
 محكمة الجنائية الدولية(األساس ي لل
من النظام األساس ي للمحكمة ذات الصلة  8أما الفئة الثانية التي نصت عليها املادة 
بتلوث البيئة هي النزاعات املسلحة املتعلقة باالنتهاكات الخطيرة لقوانين الحرب وأعرافها إذا 
ا الهجوم سيسفر على " تعمد شن هجوم مع العلم بأن هذ 8من املادة  4 -/ ب2نصت الفقرة 
ضرر  إحداثأضرار مدنية أو  إلحاقبين املدنيين أو عن  إصاباتعن خسائر في األرواح أو عن 
واسع النطاق وطويل األجل وشديد للبيئة الطبيعية يكون إفراطه واضحا بالقياس إلى مجمل 
جرائم " وهكذا نصت املادة صراحة على أن الاملباشرةاملكاسب العسكرية املتوقعة امللموسة 
املتعلقة بالبيئة يمكن أن تشكل جريمة حرب ومن ثم تدخل في اختصاص املحكمة الجنائية 
 الدولية.
من املادة نفسها إذ نصت على أن " استخدام السموم  18و 17-ب/2كما أن الفقرة  
وكذلك استخدام الغازات الخانقة أو غيرها من الغازات وجميع ما في حكمها من السوائل أو 
جريمة من جرائم الحرب، وهذه الغازات والسوائل السامة ستلوث البيئة  " يعدأو األجهزةاملواد 
 . ) نفس املرجع (.بسمومها
ومن الجدير بالذكر أن املؤتمر االستعراض ي األول الخاص باملحكمة الجنائية الدولية   
 ادخلهاقد ناقش التعديالت التي يمكن  2010في منتصف  ةاألوغنديوالذي انعقد بالعاصمة 
على النظام األساس ي وكان من بين األمور الهامة في مجال الحماية الجنائية الدولية للبيئة أنه تم 
من النظام األساس ي للمحكمة والتي تتعلق بجريمة الحرب لتشمل أيضا:  8إقرار توسيع املادة 
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ممة فضال عن استخدام الغازات الخانقة أو السامة أو غيرها استخدام السموم أو األسلحة املس
 . قانون املحكمة الجنائية الدولية()املادة الثامنة من  من الغازات.
 (14عبد ربه ابراهيم، املرجع السابق، ص  ،ابراهيم)
من نظام روما األساس ي والتي تنص على أن  7أما الجرائم ضد اإلنسانية فقد تناولتها املادة 
الجرائم ضد اإلنسانية تقوم على ثالثة أركان وهي: أن يرتكب الفعل اإلجرامي في إطار واسع 
النطاق أو منهجي موجه ضد أية مجموعة من السكان املدنيين والركن املادي حيث يتخذ الفعل 
رامي صورة القتل، أو اإلبادة أو االسترقاق... الخ، وأخيرا الركن املعنوي وهو القصد الجنائي اإلج
 (8ص، 2018بد الحميد،ع). اإلنسانيةلقيام املسؤولية عن الجرائم ضد 
وتشمل اإلبادة على وفق ما  اإلنسانيةتعد جريمة ضد  اإلبادةعلى أن  7هذا ونصت املادة  
منها تعمد فرض أحوال معيشية من بينها الحرمان من الحصول  2د جاء في الفقرة ب من البن
بأنه تعد جريمة ضد  7جزء من السكان، كما تضيف املادة  إهالكعلى الطعام والدواء بقصد 
الطابع املماثل تتسبب عمدا في معاناة شديدة أو في  األخرى ذاتاإلنسانية األفعال اإلنسانية 
أضرار جسيمة بالبيئة  إحداثالعقلية أو البدنية. وإن  أذى خطير يلحق بالجسم أو بالصحة
يمكن أن يؤدي إلى فرض أحوال معيشية مما يسبب إهالك جزء من السكان فضال عن أنه يعد 
وبالصحة والذي يسبب معاناة شديدة وأذى خطير يلحق بالجسم  ةاألفعال الالإنسانيمن 
جزء من الحرمان من الحق في العيش في بيئة نظيفة لذا يعد تدمير البيئة جريمة ضد  البدنية
 (13ص، 2016براء منذر،) اإلنسانية.
، عندما تم تمديد اختصاص املحكمة 2016لقد تغير الوضع منذ بداية سبتمبر و هذا 
لجنائية الدولية املحكمة ا إعالنالجنائية الدولية ليشمل الجرائم التي تشكل تدمير للبيئة. مع 
واالنتزاع غير  األراض يانه ستبدأ في تصنيف الجرائم التي تؤدي إلى تدمير البيئة، وسوء استخدام 
. يشكل هذا التصنيف نقلة اإلنسانيةالقانوني مللكية األراض ي من قبل مالكيها كجرائم ضد 
بيئية وتضعها في فئة نوعية في مجال العدالة البيئية الدولية التي تولي االهتمام بالجرائم ال
 (111ص جواد كاظم،) .7التي تنظمها اتفاقية روما في املادة  اإلنسانيةالجرائم ضد 
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 املسألة عن الجرائم البيئية املحكمة الجنائية الدولية آليةالثاني: املطلب  2.4
في هذا الفرع حول كيفية تحريك الدعوى الجنائية أمام املحكمة الجنائية  التساؤل يدور  
الدولية، ولقد أجاب النظام األساس ي للمحكمة الجنائية الدولية على هذا التساؤل، حيث حدد 
 وسيلتين وهما: 
إحالة الحالة حيث يتم طرح القضية بناء على طلب يتقدم به مجلي األمن أو  :الوسيلة األولى -
 .ى الدول األعضاء أو غير الدول األطرافإحد
: هي أن يقوم املدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بالتدخل من تلقاء الوسيلة الثانية -
 هذا التدخل. وإجراءاتنفسه وقد حدد نظام روما األساس ي ضوابط 
 :تحريك الدعوى الجنائية عن طريق إحالة الحالة الفرع األول:
يكون إحالة الحالة وفق نظام روما األساس ي من طرف الدول األطراف أو من قبل مجلس 
 :أو الدول غير األطراف األمن،
: طبقا لنظام روما الدعوى الجنائية من طرف دولة طرف في النظام األساس ي تحريك-أ
األساس ي فإنه يجوز لدولة طرف أن تحيل إلى املدعي العام أية حالة يبدو فيها أن أية جريمة أو 
أكثر من الجرائم الداخلة في اختصاص املحكمة قد ارتكبت وأن تطلب إلى املدعي العام التحقيق 
و أكثر بارتكاب تلك البت فيما إذا كان يتعين توجيه االتهام لشخص معين أ الحالة بغرضفي 
الجرائم، على أن تحدد الحالة قدر املستطاع الظروف ذات الصلة وتكون مشفوعة بما هو في 
 .األساس ي(من نظام روما  14املادة ). مؤيدةمتناول الدولة املحلية من مستندات 
: يجوز ألية دولة غير طرف في غير طرف في النظام األساس ي تحريك الدعوى من دولة –ب
النظام األساس ي أن تحيل الدعوى أمام املحكمة الجنائية الدولية للتحقيق فيها، إذا قبلت تلك 
الدولة اختصاص املحكمة بمقتض ى إعالن خاص يودع لدى مسجل املحكمة ينظر الجريمة قيد 
ائج هذا اإلعالن قبول أن من نت وبناءا على ذلك يبلغ مسجل املحكمة الدولة املعنية البحث،
من نظام روما األساس ي ذات الصلة  5االختصاص فيما يتعلق بالجرائم املشار إليها في املادة 
 (19ص عبد ربه،) بالحالة.
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 : الدعوى الجنائية عن طريق اإلحالة من قبل مجلس األمن تحريك-ج
/ ب أن مجلس األمن هو إحدى الجهات الثالث التي تحرك 13يتضح من نص املادة 
ظام روما ميزت نمن  12االختصاص أما م املحكمة الدولية، غير أن الفقرة الثانية من املادة 
، حيث استثنته من االلتزام بالشروط املنصوص عليها في ناألخيرتياملجلس عن كل من الجهتين 
قوع الجريمة في إقليم دولة طرف في النظام األساس ي، وأن يكون الشخص ذات املادة، وهي و 
املتهم بأي من الجرائم التي تدخل في نطاق اختصاص املحكمة من رعايا دولة طرف في نظام 
روما، وبعبارة أخري تستطيع املحكمة ممارسة اختصاصها ضد رعايا دولة ليست طرف في نظام 
ومن أشهر األمثلة في هذا  ن هو من أحال القضية إلى املحكمة.روما األساس ي إذا كان مجلس األم
 عبد ربه،) .2005دارفور إلى املحكمة الجنائية الدولية  األمن ملسألة الصدد هو إحالة مجلس
  (21ص
 تحريك الدعوى من قبل املدعي العام للمحكمة: الفرع الثاني:
التحقيقات من تلقاء نفسه على للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أن يباشر 
وفي هذا  أساس املعلومات املتعلقة بجرائم تدخل في اختصاص املحكمة الجنائية الدولية.
 :من نظام روما األساس ي( 15املادة ) األساس يالصدد ينص نظام روما 
  املدعي العام يباشر التحقيقات من تلقاء نفسه على أساس املعلومات املتعلقة بجرائم
 اختصاص املحكمةتدخل في 
  يقوم املدعي العام بتحاليل جدية للمعلومات الواردة إليه، ويجوز لهذا الغرض، التماس
أو أجهزة األمم املتحدة أو املنظمات الحكومية الدولية أو  الدول،من  إضافيةمعلومات 
 موثوق بها. غير الحكومية، أو أية مصادر أخرى 
  تحقيق، يقدم إلى الدائرة  إجراءمعقوال في إذا استنتج املدعي العام أن هناك أساسا
طلبا لإلذن بإجراء التحقيق، مشفوعا بأية مواد مؤيدة يجمعها ويجوز  التمهيدية
عليهم إجراء مرافعات لدى الدائرة التمهيدية وفقا لقواعد اإلجرائية وقواعد  للمجني
 اإلثبات.
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  إذا رأت الدائرة التمهيدية بعد دراستها للطلب وللمواد املؤيدة، أن هناك أساسا معقوال
للشروع في إجراء تحقيق وأن الدعوى تقع على ما يبدو في إطار اختصاص املحكمة، 
كان عليها أن تبدأ تأذن بالبدء في إجراء التحقيق، وذلك دون املساس بما تقرره 
 .الدعوى مقبولية و صاص املحكمة فيما بعد بشأن االخت
  التحقيق ال يحول دون قيام املدعي العام بتقديم  إلجراءرفض الدائرة التمهيدية اإلذن
 طلب الحق يستند إلى وقائع أو أدلة جديدة تتعلق بالحالة ذاتها.
  أن املعلومة  2و1إذا استنتج املدعي العام بعد الدراسة األولية املسار إليها في الفقرتين
تشكل أساسا معقوال إلجراء تحقيق، كان عليه أن يبلغ مقدمي املعلومات  املقدمة ال 
بذلك، وهذا ال يمنع املدعي العام من النظر في معلومات أخرى تقدمة إليه عن الحالة 
 ذاتها في ضوء وقائع وأدلة جديدة.
 : مدى فعالية املحكمة الجنائية الدولية في التصدي للجرائم البيئة:.املبحث الرابع5
لقد ولدت املحكمة الجنائية الدولية رغم املخاض العسير، واعتمد نظامها األساس ي من  
خالل معاهدة دولية تم االتفاق عليها، لكن ومع والدتها ظهرت مجموعة من العوائق التي تحول 
وسنتطرق في هذا املحور إلى عنصرين وهما: عوائق فعالية  دون أداء مهامها على أكمل وجه.
نائية الدولية والعنصر الثاني عوامل تفعيل املحكمة الجنائية الدولية في التصدي املحكمة الج
 للجرائم البيئية.
 هناك معوقات داخلية وخارجية عوائق فعالية املحكمة الجنائية الدولية: املطلب األول: 1.5
املعوقات الداخلية املرتبطة بالنظام األساس ي للمحكمة: لم يكن من السهل أن  :الفرع األول  -
والسياسية واألنظمة  األيديولوجيةيصدر النظام األساس ي وأن يرى النور جراء االختالفات 
القانوني والتباين الكبير بين مختلف الدول املشاركة، كل هذا أدى في األخير إلى الوصول إلى 
لى تقييد سلطات املحكمة وهذا أدى إلى الحد من فعالية املحكمة الجنائية حلول وسطى أدت إ
 :(341ص )مخلط، يلي الدولية ومن بين القيود نذكر ما
على سبع جرائم  التحضيريةحيث نصت مسودة اللجنة  :املوضوعي للمحكمة االختصاص-أ
إضافة إلى األربعة التي تم اعتمادها، ذكرت الوثيقة جرائم اإلرهاب، والجرائم املرتكبة ضد 
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يعتبر تقليص لدور املحكمة  اموظفي األمم املتحدة، وجرائم االتجار غير املشروع باملخدرات، وهذ
ضد اإلنسانية،  تضييق اختصاص املحكمة نجد الجرائم على كمثالو  في متابعة جميع الجرائم.
حيث لم تستجيب املادة السابعة ملا كان يطمح إليه في وضع التعريف جامع يعطي وصفا 
للجرائم ضد اإلنسانية بل اكتفى بمعيار ارتكاب األفعال املشكلة لهذه الجريمة في إطار هجوم 
 واسع النطاق
على أنه يخرج من 26: حيث نصت املادة املتعلقة باالختصاص الشخص ي املعوقات ب
الجزائية،  مسؤوليتهمسنة، وهو ما يطرح إشكالية  18اختصاص املحكمة األشخاص دون 
 ، الكونغو الديمقراطيةاأوغندخاصة أن الواقع أثبت تورطهم في جرائم دولية كما حدث في 
جلس األمن، فقد منح جانب سلطة اإلحالة املمنوحة مل إلى: املمنوحة ملجلس األمن السلطات-ج
النظام األساس ي للمحكمة سلطة إرجاء، أو ايقاف التحقيق، أو املقاضاة وهذه السلطة كما 
 يراها البعض تتسم بالخطورة ألنها تؤدي إلى تعطيل ألية العمل باملحكمة إلى أجل غير محدد.
 املعوقات الخارجية الناجمة عن االعتبارات السياسية:الفرع الثاني 
حدث أثناء مؤتمر روما من نقاشات وخالفات كان سببه التعارض بين االعتبارات  إن ما 
السياسية وتطبيق قواعد القانون الدولي وهذا وانعكس سلبا سواء على النظام األساس ي أو في 
ممارسة املحكمة الختصاصاتها، حيث ظهر بشكل جلي افتقارها وحاجاتها لجهاز لديه القدرة 
 قات الخارجية نذكر:و ومن بين املع الدولية.تهمين بارتكاب الجرائم القبض على امل إللقاء
واملتمثلة في تحديات السيادة الوطنية  :عراقيل املحكمة الجنائية بعالقتها مع الدول -أ
والحصانة، لقد خشيت الدول من إنشاء املحكمة الجنائية الدولية خوفا من أن تنتزع منها 
الحماية، وقد تعزز  منيع منسيادتها الوطنية، حيث ظلت الدول تجعل مبدأ السيادة سياج 
ي التصدي ملعالجة الفوض ى املتكررة لنظام الدولي ف اإلخفاقاتهذا النهج بصفة خاصة نتيجة 
 (143ص، 2005الحميدي،) الدولية. العالقاتوالعنف املسلح في 
حجج بمبدأ وإضافة ملا سبق فإن املحكمة الجنائية الدولية تنص على أنه ال يجوز الت 
من النظام األساس ي ملحكمة الجنائية  27لتهرب من العقاب وهذا ما أكدته املادةالحصانة 
الدولية بأنه ال يمكن التذرع بالحصانة التي يتمتع بها املتهم بارتكابه جريمة دولية مهما كانت 
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منصبه داخل الدولة وعلى هذا األساس تم متابعة الرئيس السوداني عمر حسن  مكانته أو 
جرائم في إقليم دارفور. وموضوع الحصانة أدى إلى تردد الكثير من الدول من  البشير الرتكابه
 (68ص، 2012بن سعدي،). االتفاقيةاالنضمام إلى 
إن النظام األساس ي للمحكمة يلزم الدول األطراف  :املتعلقة بالتعاون الدولي العراقيل: ب
بالتعاون مع املحكمة وتقديم املساعدة، لكن في حالة عدم القيام بذلك ال نجد أي عقوبة يمكن 
في هذا الخصوص، وعدم  عقوبةأن تطال تلك الدولة ألن نظام روما األساس ي لم ينص على أية 
متابعة مرتكبي الجرائم البيئية. إضافة إلى ما  التعاون مع املحكمة يؤدي إلى عرقلة مهامها في
تنص عليه نظام روما األساس ي الذي يشير إلى أنه يمكن للدولة أن ارفض عدم التعاون إذا كان 
قانونها الوطني يمنع ذلك، كما تستطيع الدولة االمتناع عن تقديم املساعدة بحجة أن 
 (71صسعدي، ين ). يالوطن تمس بأمنهااملعلومات أو املستندات املطلوبة 
 عوامل تفعيل دور املحكمة الجنائية الدولية في حماية البيئة املطلب الثاني 2.5
إن من أصعب التحديات التي تواجه عمل املهتمين في مجال تطوير مؤسسات النظام  
القانوني الدولي، ومنها املحكمة الجنائية الدولية هو البحث عن كيفية فعالية تلك املؤسسات 
اهو متاح من القواعد السارية املفعول في القانون الدولي، لكن للوصول إلى هذه  موفق 
األهداف البد من إيجاد حلول قانونية للتغلب على العوائق التي تجابه عمل املحكمة، وبالتالي 
 صة في التصدي للجرائم البيئية.اتفعيل دورها وتعزيز فعالية القانون الدولي خ
 (:378خلط، ص)م يلي وفي هذا الشأن هناك من يرى أن الحلول تكمن فيما 
تعاون الدول بحسن نية مع املحكمة، وتنفيذ التزاماتها الدولية وخاصة في التبليغ عن الجرائم  -
 .البيئية
قيام الدول باتخاذ كافة التشريعات والقوانين واإلجراءات الوطنية وهذا حتى تتالئم تشريعاتها  -
 التزمت به دوليا. حلية مع ماامل
 .أن تراعي الدولة الطبيعة الخاصة للمحكمة الجنائية الدولية -
 .التزام الدول بقمع األفعال املكونة للجرائم الدولية ومنها جريمة البيئة -
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املحكمة من جهة أخرى في مجال اعتقال وتسليم  جهة ومعالتعاون البيني بين الدول من  -
 .دوليةمرتكبي الجرائم ال
لتعاون خاصة في مجال مكافحة الجريمة البيئية ألن لكما يرى الباحث ضرورة إعطاء أهمية 
 قضايا البيئة أكثر تعقيد ا في الكشف عن جرائمها ومن أكثر الجرائم الدولية خطورة.
 خاتمة: .6
واملحافظة إن البيئة التي أنعم هللا علينا بها ومنحنا إياها، يتعين علينا أن نسعى لحميتها 
عليها لتؤدي دورها كما أراده هللا. وفي هذا الصدد قدمنا هذه الورقة البحثية حول دور املحكمة 
الجنائية الدولية في حماية البيئة من خالل التصدي ملرتكبي الجرائم البيئية وقد توصلنا من 
 خالل هذه الدراسة إلى جملة من النتائج وهي كما يأتي:
لقانونية للبيئة تكمن في االتفاقيات واملعاهدات الدولية التي تنص على إن مصادر الحماية ا -
 حماية البيئة، والقواعد القانونية التي أقرتها األمم املتمدنة
إن تطور القانون الدولي الجنائي أسفر عن تأسيس املحكمة الجنائية الدولية التي تهتم  -
 .بمعاقبة مرتكبي الجرائم الدولية
ية هي مجموعة واسعة من األنشطة والسلوكيات التي تنتهك التشريعات البيئية الجريمة البيئ -
والتي تتسبب في األذى البيئي وتتراوح هذه األنشطة بين السلوك القائم على اإلهمال إلى السلوك 
 املتعمد.
كجرائم ضد  الدولية وتصنيفهاإن إدراج الجرائم البيئة ضمن اهتمام املحكمة الجنائية  -
يعد توسعا إيجابيا في اختصاص املحكمة ألنها ال تقل خطورة  2016ية وهذا بداية من اإلنسان
 .عن باقي الجرائم األخرى 
 هناك مجموعة من العراقيل التي تقف أمام املحكمة الجنائية الدولية من أجل أداء مهمتها. -
عن اختصاص املحكم إن عدم انضمام الدول إلى املحكمة الجنائية الدولية ال يجعلها في منأى  -
 ة.ائية الدوليالجن
بيئية مختصة في الشؤون  محكمة دوليةهناك الكثير من األصوات التي تطالب بضرورة إنشاء  -
 .البيئية وهذا في ظل تنامي الجرائم البيئية ومحدودية املحكمة الجنائية الدولية في التصدي لها
 .بمواجهتها للجرائم البيئيةدور املحكمة الجنائية الدولية في حماية البيئة 
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